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الهدف
تهدف هذه السياسة إلى تحديد الأسس والمعايير التي يُمنع أو يُقيَّد بموجبها حيازة أو عرض أو إتاحة أي مواد أو مصادر معلومات بمختلف أشكالها داخل مكتبات جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك لضبط وحوكمة مقتنيات المكتبة وضمان مواءمتها مع الأنظمة واللوائح الوطنية المتعلقة بالمواد الممنوعة والمقيدة. ويأتي ذلك انطلاقًا من قيم الجامعة في تعزيز المسؤولية الوطنية والالتزام بالنزاهة الفكرية، والحفاظ على بيئة معرفية آمنة تدعم تقديم علمٍ نافعٍ يخدم المجتمع ويحمي ثوابته.
وتستند هذه السياسة في مرجعيتها النظامية إلى نظام المطبوعات والنشر السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421هـ، الذي يحدد بصورة صريحة تراتبية المنع النظامي للمواد الممنوعة أو المقيدة. وتشمل هذه التراتبية المرجعية الدستورية التي تحظر نشر ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، والمرجعية السياسية والأمنية التي تمنع كل ما من شأنه الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، إضافة إلى المرجعية الأخلاقية والاجتماعية التي تحظر إثارة النعرات أو بث الفرقة بين المواطنين أو تشجيع الإجرام أو الحث عليه. 
نطاق التطبيق
تُطبَّق هذه السياسة على جميع مصادر المعلومات والمواد المتاحة داخل الإدارة العامة لشؤون المكتبات ومجموعاتها، وتشمل المصادر الورقية مثل الكتب والدوريات والوثائق، وكذلك المصادر الرقمية بما في ذلك قواعد البيانات والكتب الإلكترونية والمواقع الإلكترونية المؤرشفة، إضافة إلى أوعية المعلومات الأخرى بمختلف أشكالها. وتخضع جميع هذه المصادر للرقابة الدورية التي تجريها المكتبة، ويحق لها تقييد الوصول أو الحجب أو الحظر لأي محتوى رقمي يثبت تعارضه مع الثوابت الوطنية أو متطلبات السيادة الأمنية أثناء المراجعة. كما يلتزم المستفيد بالامتثال لسياسات الاستخدام العادل وعدم استغلال منصات الوصول الحر في تداول المواد المقيدة أو المخالفة.
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المصطلحات
المكتبة الجامعية: تتمثل في الإدارة العامة لشؤون المكتبات، وهي التي تُعنى بتنظيم وإتاحة مصادر المعلومات لدعم التعليم والبحث العلمي وخدمة منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وباحثين والتي تشمل فروع تابعة لها، وتخضع جميعها لأحكام هذه السياسة.
المواد الممنوعة (Banned Materials) : هي المواد التي يُحظر حيازتها أو نشرها أو إتاحتها بشكل مطلق داخل المكتبات أو الجامعة أو داخل المملكة، وذلك استنادًا إلى نص قانوني أو تشريعي أو توجيه صريح. ووفقًا للائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، تُعد المواد الممنوعة تلك التي صدر قرار رسمي بمنع دخولها أو تداولها نهائيًا لمخالفتها أحكام المادة التاسعة من النظام. وتشمل حالتها القانونية عدم السماح بفسحها مطلقًا، وحظر عرضها في المكتبات أو معارض الكتاب، وفي حال ضبطها تُصادر وتُتلف. ومن أمثلتها: الكتب التي تسيء للذات الإلهية أو الأنبياء، أو التي تروّج للفكر المتطرف، أو التي تستهدف زعزعة الأمن الوطني بصورة مباشرة.
المواد المقيدة: (Restricted Materials) هي المواد التي لا تُمنع كليًا، وإنما يُسمح بوجودها ضمن مجموعات المكتبات لأغراض بحثية أو أكاديمية محددة، مع تقييد وصول الجمهور العام إليها لضمان الملاءمة والحماية. وتسمح الأنظمة بتداول هذه المواد وفق ضوابط محددة، إذ تكون حالتها القانونية مسموح بها بتحفظ (Limited Access) وقد تشمل القيود: – قيد الجهة، بحيث يُفسح الكتاب ويُتاح لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين المعتمدين في المراكز البحثية والجامعة فقط.  – قيد العمر، عبر تطبيق تصنيف عمري يمنع إتاحتها لمن هم دون سن معينة– قيد التعديل، وذلك بفسحها بعد حذف فقرات أو صور تتعارض مع الآداب العامة – قيد الكمية، بالسماح بإدخال نسخة شخصية واحدة ومنع الكميات التجارية. 
أولًا: معايير المنع والتقييد 
تُمنع أو تُقيّد المواد بناءً على معيارين أساسيين :
أ. الالتزام القانوني والتشريعي)الأولوية العليا(
تُمنع أو تُزال فوراً وبشكل مطلق أي مادة يقررها القانون أو الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية على أنها ممنوعة أو محظورة، وتشمل :
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1- الانتهاك الصريح للشريعة الإسلامية
يُقصد به أي مادة تتضمن مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمستندة إلى الشريعة الإسلامية.
وفي حال وجود ما يثير الاشتباه بشأن مخالفة شرعية في أي مادة مهداة، تتولى الإدارة العامة لشؤون المكتبات دراسة الحالة في ضوء الأنظمة والتعليمات والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة، بما في ذلك ما يصدر عن مجلس شؤون الجامعات باعتباره الجهة التنظيمية المشرفة على الجامعات.
ولأغراض التقييم والدراسة، يجوز للإدارة العامة لشؤون المكتبات إحالة المادة إلى الجهات الاستشارية المختصة داخل الجامعة، ومنها المجلس العلمي أو الأقسام الأكاديمية ذات العلاقة، كقسم الشريعة والدراسات الإسلامية، أو وحدة الوعي الفكري بالجامعة؛ لإعداد رأي علمي واستشاري حول المادة محل الدراسة.
كما يجوز الاستناد إلى ما يصدر عن الجهات الشرعية الرسمية في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وغيرها من الجهات المختصة نظامًا، وذلك بحسب طبيعة الموضوع محل التقييم.
ويُبنى قرار قبول المادة أو استبعادها على نتائج الدراسة والتقييم وما تقضي به الأنظمة والتعليمات والضوابط المعتمدة، بما يضمن سلامة المحتوى واتساقه مع المرجعيات الشرعية والتنظيمية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2- المساس بالنظام العام أو الآداب العامة
 يُقصد به أي مادة تُخالف العادات والتقاليد والآداب العامة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو التي تحرّض على الفساد أو الرذيلة، وذلك بالاستناد إلى نظام المطبوعات والنشر الذي يضع ضوابط صارمة للمحتوى لضمان توافقه مع القيم الدينية والاجتماعية. وتندرج ضمن هذا النوع من المخالفات المواد التي تتضمن ملاحظات أو محتوى من شأنه الإخلال بالآداب العامة، مثل:
· المحتوى الخادش: النصوص أو الصور التي تروّج للإباحية أو الرذيلة.
· مخالفة الثوابت: التطاول على القيم الدينية أو الثوابت الاجتماعية الراسخة.
· التحريض: المواد التي تدعو إلى التمرد على النظام العام أو إثارة النعرات أو الفتن.
· التعدي الأخلاقي: أي سلوكيات مكتوبة تتنافى مع الأخلاق العامة والذوق المجتمعي.
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3- المساس بأمن الدولة أو الوحدة الوطنية
 يُقصد به أي مادة تُحرّض على الكراهية أو العنف أو الطائفية، أو تمسّ بالأمن القومي أو رموز الدولة وقيادتها، أو التي تحتوي على معلومات تاريخية أو أرشيفية حساسة، حتى وإن كانت ذات قيمة بحثية، لما قد يترتب على نشرها من تأثير على الأمن الوطني أو الوحدة المجتمعية. 
4- الاعتداء على حقوق الغير
 يُقصد به أي مادة تُشكّل انتهاكًا واضحًا لقوانين الملكية الفكرية وحقوق النشر المعمول بها، بما في ذلك كل أشكال التعدّي على الحقوق الأدبية أو المادية للمؤلفين. ويُعد من المخالفات كذلك أي استغلال للمصنف الأدبي أو أي جزء منه دون الحصول على إذن كتابي مسبق من صاحب الحق أو من يمثله، سواء كان ذلك بنسبة العمل لغير مؤلفه، أو بنسخه وتداوله بطرق غير مشروعة، أو بتجاوز حدود الاقتباس العلمي المسموح بها نظامًا، مما يشكّل إخلالًا مباشرًا بحقوق الملكية الفكرية للمؤلف الأصلي.
ب. المعايير الأكاديمية والمؤسسية
يُقيّد الوصول إلى المواد التي تتعارض بشكل واضح مع قيم ورسالة الجامعة، وذلك وفقا لتقدير لجنة المكتبة، وتشمل :
1- الافتقار للجودة العلمية
يُقصد به المواد التي لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير الأكاديمية أو العلمية، سواء لافتقارها للتوثيق أو لاحتوائها على مغالطات علمية فادحة أو ضعف منهجي واضح. ولضمان موضوعية التقييم واتساق القرارات، لا يُعتمد على تقدير لجنة المكتبة وحده، بل تتم الاستعانة بمختصين في المجال من داخل الجامعة وخارجها لتقييم جودة المادة العلمية وبعض الهيئات الأكاديمية المعترف بها كالمجلات المحكّمة وقوائم الناشرين المعتمدين مثل: Web of Science وغيرها بوصفها مرجعًا يدعم الحكم على جودة المادة. وتستند عملية التقييم إلى مجموعة من الركائز العلمية الأساسية، ويؤدي الإخلال الجوهري بأي منها إلى تقييد أو استبعاد الكتاب من الاستخدام الأكاديمي.
2- التحيز والتشويه المتعمد
  يُقصد به المواد التي تعرض معلومات مضللة أو تمارس تشويهًا واضحًا للحقائق التاريخية أو العلمية دون تقديم أدلة أو مصادر موثوقة. وتعتمد الهيئات الأكاديمية والرقابية في تمييزها بين "التحيّز" و"التشويه" على التفريق بين النتيجة والمحتوى الظاهر، لا على إثبات النية؛ إذ إن التركيز على وجود مغالطات موثّقة يسهّل تطبيق المعيار ويقلّل الجدل الإجرائي، ومن المعايير التي تُستخدم:
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أولاً: في الكتب المقيدة
· التحيّز: قد يُكتفى بوضع تنويه أو تقييد الفئة العمرية/الأكاديمية. ويُسمح بتداول الكتاب كنموذج للفكر الأحادي، لكنه لا يُعتمد كمصدر منهجي.
· التشويه: يُقيد الكتاب فورًا إذا احتوى على أخطاء تاريخية أو علمية ناتجة عن ضعف التوثيق، ويُطلب من الناشر تصحيحها في الطبعات اللاحقة.
ثانيًا: في الكتب الممنوعة
· التحيّز: يصل إلى المنع إذا تحوّل إلى خطاب كراهية أو تحريض صريح ضد فئة معينة، مما يجعله خارج نطاق حرية التعبير وداخل نطاق الضرر المجتمعي.
· التشويه: يُمنع الكتاب تمامًا إذا ثبت وجود انتحال أو تزييف صريح للبيانات، حيث تسقط عنه الجودة العلمية ويُعد عملاً غير علمي لا يجوز اقتناؤه في قواعد البيانات الرسمية.
3- المواد التي تمثل جماعات منحرفة أو ممنوعة في الدولة
 يُقصد به المواد التي تعرض آراء أو أفكار الجماعات أو القيادات الممنوعة في الدولة، أو تلك التي تعادي الدولة أو تهدد أمنها ووحدتها الوطنية. ويُعتمد في تقييم هذه المواد على نتيجة المحتوى الظاهر — مثل تضمّنها لمغالطات أو ترويج مباشر لأفكار محظورة — دون اشتراط إثبات النية، بما يسهّل تطبيق المعيار ويقلّل الجدل الإجرائي وتُستثنى من قرارات التقييد أو المنع المواد الأكاديمية التحليلية التي تتناول هذه الجماعات بأسلوب نقدي علمي، وتعتمد المنهج التحليلي المقارن، حتى وإن تناولت موضوعات مثيرة للجدل أو تبنّت وجهات نظر غير محايدة، شريطة التزامها بالمعايير التوثيقية، وتقديمها كأدوات لدراسة الظواهر ونقد الأفكار، لا كحقائق مطلقة أو مواد تحريضية. وبموجب هذا الاستثناء، ينتقل الكتاب من تصنيف "كتاب ممنوع" إلى "كتاب للاستخدام الأكاديمي المقيّد (Use Only)"، حيث يُرفع عنه حظر التداول داخل أسوار الجامعة، ويُسمح للباحثين باقتباسه ومناقشته ضمن السياق العلمي، مع إخضاعه لضوابط الوصول المقيد لضمان الاستخدام البحثي الرصين دون تحويله إلى مادة دعائية أو ترويجية.
4-  العنصرية أو التمييز
يُقصد به المواد التي تروج بوضوح للتمييز العنصري أو الجنسي أو الديني دون سياق بحثي أو نقدي أكاديمي واضح.
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ثانيًا: إجراءات التعامل مع المواد
1. الرصد والتقييم
1- المسح والمتابعة الدورية: يتم إجراء مسح دوري لمجموعات المكتبة للتحقق من امتثالها لبنود هذه السياسة وضمان توافقها مع المعايير الأكاديمية والتنظيمية المعتمدة. ويتم تنفيذ المسح وفق دورية زمنية محددة، وذلك على النحو الآتي:
· المجموعات الحالية: يُجرى مسح شامل مرة واحدة سنويًا لتقييم حالة المواد، والتحقق من التزامها بالضوابط المحددة، وتحديث وضعها عند الحاجة.
· المواد الجديدة والإهداءات: تُخضع للمراجعة الفورية عند الاستلام قبل إدراجها في المجموعات، لضمان توافقها مع معايير القبول وعدم مخالفتها لأي من بنود السياسة.

2-  لجنة التقييم: يتم تشكيل لجنة دائمة للمكتبة أو لجنة فرعية لتقييم المجموعات، تضم ممثلين عن الإدارة القانونية والأمن الفكري وإدارة المكتبة وأحد ممثلي التخصصات الأكاديمية، لتقييم المواد المختلفة و عليها واتخاذ قرار بشأن منعها أو تقييدها .، وتشمل اللجنة على:
· عضو قانوني: مختص في حقوق الملكية الفكرية وقوانين النشر، ويُستعان به خصوصًا في حالات المخالفات النظامية.
· عضو تخصصي (متغير): يتم استدعاؤه حسب تخصص المادة الخاضعة للتقييم، لضمان دقة الحكم العلمي.
· أمين اللجنة: رئيس قسم تنظيم المعرفة، ويعاونه موظفو القسم عند الحاجة.
· عضو من خدمات المستفيدين: لتمثيل الجانب التشغيلي والتعامل المباشر مع المجموعات.
وتتولى اللجنة مسؤولية فحص المحتوى واتخاذ القرارات وفق الضوابط التالية:
· المواءمة مع السياسة العامة: التأكد من عدم وجود مواد تخالف ثوابت الشريعة الإسلامية أو الأنظمة السياسية والأمنية للمملكة.
· تنفيذ التعاميم الرسمية: سحب أي مؤلفات ترد بشأنها توجيهات من وزارة التعليم أو الجهات الرسمية، بما في ذلك المؤلفات المصنّفة ضمن قوائم المنع.
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· تقييم الإهداءات: فحص المواد الواردة عن طريق الإهداء قبل إدراجها في الرفوف، لضمان سلامة محتواها الفكري والعلمي.
تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًا على الأقل خلال العام الدراسي، أو كلما دعت الحاجة بناءً على طلب رئيسها، مثل حالات المنع العاجل مثل صدور تعميم رسمي بسحب كتاب، يتم تشكيل فريق عمل ميداني من موظفي المكتبة لتنفيذ القرار فورًا دون انتظار موعد اجتماع اللجنة.
2. قرار المنع أو التقييد
1- المنع الفوري: يتم إزالة المادة فورًا من مجموعات المكتبة ومخازنها عند صدور قرار رسمي من جهة حكومية مختصة يقضي بمنع تداولها أو سحبها. وتلتزم إدارة المكتبة بإدراج المادة في قاعدة بيانات إلكترونية (Excel) مخصّصة للمواد المسحوبة، مع توثيق عملية الإزالة في سجل رسمي يتضمن: رقم المادة، تاريخ الإزالة، القرار الحكومي المستند إليه، والجهة المنفّذة، لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات. كما يجوز للمكتبة حذف المواد الممنوعة من نظام المكتبة الآلي.
2- التقييد: في الحالات التي لا يصدر فيها قرار رسمي بالمنع، ولكن تُظهر المادة تعارضًا مع المعايير الأكاديمية الواردة في (القسم 1/ب)، يجوز للجنة التقييم اتخاذ قرار التقييد وفق ضوابط واضحة تضمن الاستخدام البحثي الرصين دون السماح بالتداول العام. ويتم تقييد الإتاحة (Restricted Access) بوضع المادة في مخزن خاص لا يُسمح بالوصول إليه إلا بإذن رسمي من المدير العام لإدارة المكتبات أو من ينيبه، ولأغراض بحثية أو أكاديمية واضحة. ويتم الاطلاع داخل قاعة مخصصة وتحت إشراف مباشر، ولا يُسمح بإخراج المادة أو إعارتها بأي حال.
كما يتم وضع تقييد إلكتروني للمواد بحيث لا يُتاح الوصول إليها عبر شبكة الجامعة إلا لفئات محددة من المستفيدين، وفق ضوابط وإجراءات طلب هذه المواد.
3. حق الاعتراض
يُسمح لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بتقديم طلب اعتراض رسمي ومُسبّب على قرارات المنع أو التقييد الصادرة عن لجنة التقييم مرفقًا به المبررات الأكاديمية، باستثناء المواد الممنوعة بقرارات رسمية من الدولة، إذ لا يحق الاعتراض على منعها. وتلتزم لجنة التقييم بالنظر في الاعتراض والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، مع توثيق القرار وإبلاغ مقدم الطلب بنتيجته.
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في حال رفض الاعتراض من قِبل لجنة التقييم، يُتاح لمقدم الطلب رفع استئناف ثانٍ إلى نائب الرئيس للشؤون التعليمية، بوصفه جهة أعلى للبت في التظلمات الأكاديمية، ويُعد القرار الصادر عنه نهائيًا وملزمًا. ويهدف هذا التسلسل في الاعتراض والاستئناف إلى:
· تعزيز الشفافية في قرارات المنع والتقييد
· ضمان حق التظلم الأكاديمي
· توفير مراجعة مستقلة على مستويين
· الحد من التحيز أو الاجتهاد الفردي في القرارات
ثالثًا: المسؤولية القانونية 
تلتزم المكتبة بالأنظمة والتعليمات المنظمة للنشر وحقوق الملكية الفكرية، ولا تعبّر محتويات الكتب والمطبوعات المتوفرة عن وجهة نظرها أو تبنّيها لأي من الأفكار الواردة فيها. ويُحمَّل المؤلف أو الناشر المسؤولية القانونية والفكرية الكاملة عن المحتوى، بما في ذلك أي مخالفات تتعلق بحقوق النشر أو المعلومات المقدمة. ولا تتحمل المكتبة المسؤولية عن أي مخالفات فردية تقع خارج نطاق خدماتها أو بالمخالفة للأنظمة والتعليمات، ويقع الالتزام الكامل بالنظام على عاتق المستفيد فيما يباشره من أفعال شخصية. ويُسمح بالاطلاع على المواد المقيّدة وفق ضوابط دقيقة تضمن الاستخدام الأكاديمي الرصين، وذلك على النحو الآتي:
· تقديم الطلب : تعبئة نموذج إلكتروني لطلب اطلاع ( https://kau.edu.sa/u/ua92b)، مع إرفاق خطاب يثبت الحاجة البحثية صادر من الكلية أو المشرف الأكاديمي. ولاستمرارية الأعمال في حال تعطل النظام يمكن تعبئة نموذج ورقي (مرفق).
· المراجعة والاعتماد: يقوم قسم المجموعات الخاصة بمراجعة الطلب، ويُعتمد من مديرة الإدارة العامة لشؤون المكتبات قبل تحديد موعد الاطلاع.
· جلسة الاطلاع: يتم الاطلاع داخل المكتبة فقط، في قاعة مخصصة وتحت إشراف مباشر من موظفي المكتبة.
· ضوابط التنفيذ: يُمنع التصوير أو النسخ أو النشر بأي وسيلة، ويلتزم الباحث بتوقيع تعهد بالالتزام بالأنظمة قبل بدء الجلسة. 
· التوثيق: تُسجَّل بيانات المستفيد والمادة في سجل الرقابة الدوري، لضمان المتابعة والامتثال.
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رابعًا: أحكام عامة
تهدف هذه الأحكام العامة إلى تنظيم تطبيق السياسة وضمان التزام الإدارة العامة لشؤون المكتبات بضوابطها، كما تحدد آليات المراجعة والتحديث والمسؤوليات المرتبطة بتنفيذها.
· تُعد هذه السياسة ملزمة لجميع وحدات الإدارة العامة لشؤون المكتبات.
· أي مخالفة تعرض الجهة المعنية للمساءلة الإدارية.
· تراجع السياسة كل ثلاث سنوات أو عند حدوث تغييرات تنظيمية جوهرية.
· تُحدّث السياسة وفق الحاجة.
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نموذج طلب وصول إلى مادة علمية مقيدة/ممنوعة

أولاً: بيانات مقدم الطلب
· الاسم الكامل...............................................................................
· الرقم الجامعي/الوظيفي....................................................................
· الكلية / القسم ...............................................................................
· الدرجة العلمية: [ ] أستاذ [ ] باحث دكتوراه [ ] باحث ماجستير [ ] أخرى............

ثانياً: بيانات المادة العلمية المطلوبة
· عنوان الكتاب/المصدر .....................................................................
· اسم المؤلف .................................................................................
· نوع المادة [ ] ورقي (مخزن مغلق) [ ] إلكتروني (نسخة مؤمنة)

ثالثاً: مبررات الاطلاع (الاستثناء الأكاديمي التحليلي)
· عنوان الدراسة/البحث ..........................................................................
· الغرض من الاطلاع [ ] نقد منهجي [ ] دراسة مقارنة [ ] تحليل أيديولوجي تاريخي
[ ] أخرى................................................................................................
· مدة الاستخدام المطلوبة: من ...............................إلى ......................................

رابعاً: التعهد القانوني
أقر أنا الموقع أدناه بالتزامي التام بأن يكون استخدام المادة للأغراض العلمية والبحثية الصرفة، وأتعهد بعدم تصوير المادة أو نشر أجزاء منها بغرض الترويج، كما أتعهد بإرجاع النسخ الورقية فور انتهاء الفترة المحددة، وأتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة في حال المخالفة .
توقيع الباحث .................................... 
التاريخ ........................................... 

خامساً: الاعتمادات الرسمية (للاستخدام الإداري فقط)

1- اعتماد القسم الأكاديمي
نوصي بالموافقة على طلب الباحث للحاجة العلمية المذكورة أعلاه.
رئيس القسم...................... 
التاريخ ..............................
التوقيع............................

2- موافقة رئيس قسم تنظيم المعرفة
بعد مراجعة سجلات القوائم المقيدة والتحقق من الهوية:
[ ] تمت الموافقة بشروط...........................................................................
[ ] اعتذار عن الطلب للأسباب.....................................................................

الإعتماد الإدارة العامة لشؤون المكتبات : مديرالادارة العامة لشؤون المكتبات
التاريخ: ..............................
 التوقيع ............................
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